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 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 التأخر في تنفيذ صفقة أوراق مالية

 الوقائع
 

يذكر فيها أنه ، المدعى عليهاشركة اللجنة الفصل بصحيفة دعوى ضد إلى تقدم  وكيل المدعيفي أن  تتلخص وقائع هذه الدعوى
( سهم في شركة 8000)وللسهم،  ( ريالا 822بسعر ) )أ(( سهم في شركة 000طلب موكله شراء ) م82/6/8006بتاريخ 

جز مبلغ الصفقتين بالرغم من أن حُ و ( يوماا، 82بعد ) نفُذان في حينه، بل االأمر  ينفَّذللسهم، ولم  ( ريالا 6050بسعر ) )ب(
 م88/7/8006م وتاريخ 2/7/8006( ريالا، وفي تاريخ 8805880رم موكله من الستفادة من مبلغ )الشراء لم يتم، وحُ 

( ريال 8875000وقدره ) هاء الصلاحية مع حجز مبلغ الشراء، وألغي الطلب لنت)د(و )ج(طلب موكله شراء أسهم في شركة 
وبيعه لها  سعر بين شراء المدعى عليه للأسهموختم لئحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بتعويض موكله عن فرق ال 5دة عشرة أيامم

ئتان وخمسون ريالا عن وم عة ملايين واثنان وخمسون ألفاا ( أرب050805800الا، وتعويضه بمبلغ قدره )( ري605708وهو مبلغ )
 عن ن ألف ريالو ئة وسبع( مليونان وم858705000بلغ قدره )وتعويضه بم ،يوماا  82دة م ( ريالا 8805880تعليق مبلغ )
 أيام5 80دة م ( ريال8875000تعليق مبلغ )

 هـ، القاضي بالآتي : 8008لعام 8/8080/ل/د280صل في منازعات الأوراق المالية قرارها رقم وقد أصدرت لجنة الف
 دفع للمدعي الآتي:يبأن  "أولا: إلزام المدعى عليه

ئة واثنان وعشرون ريالا وثمانين هللة، تعويضاا عن كشف حسابه م وست ( اثنا عشر ألفاا 20/885688مبلغاا قدره )-8
 بالسالب5

تعويضاا عن حرمانه من استثمار مبلغ صفقة غير  ،ئة وريال وثلاث وخمسون هللةم ( ألفان وثماني00/85208قدره )مبلغاا -8
 منفذة5

 ئة وتسعون ريالا وست وستون هللة، تعويضاا عن عمولة الصفقة التي تخلص منها5( م66/890مبلغاا قدره )-0
 انون هللة، تمثل إعادة للمبالغ المستقطعة من حسابه5( ثمانية وعشرون ريالا وتسع وثم29/82مبلغاا قدرة )-0
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ئتان وخمسة وعشرون ألفاا ( م86/8805066ظة المدعي وقدرها )ثانياا: إلزام المدعى عليها بتغطية المديونية المكشوفة بها محف
 ئة وستة وستون ريالا وست وعشرون هللة5م وثلاث

وثلاث  ئة وخمسة وتسعون ريالا م ئتان وألف وخمس( م00/8085009غاا قدره )مبل اثالثاا: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه
 5"التي باعها المدعي )ب(و )أ(وأربعون هللة، تمثل قيمة أسهم شركة 

، تقدم بمذكرة استئناف، يطالب فيها بنقض القرار المعترض عليه، والحكم له المدعي نسخةا من قرار لجنة الفصلوبعد تسلم وكيل 
ما يطالب به، استناداا إلى عدم التزام المدعى عليه بالقواعد  عدم أحقية المدعى عليه فيباته في صحيفة الدعوى، و بجميع طلب

أن اللجنة لم تزوده بالمذكرة التزامه بالمدد النظامية، وذكر  مع عدم رات، وقبول اللجنة لهذه المذكراتالشكلية عند تقديم المذك
أنه ل خلاف في على خطاب اللجنة، و  (تداول)هـ، وكذلك بالرد الوارد من 88/80/8000المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 

على محفظة موكله، وإنما الخلاف حول استيفاء القيمة من عدمها، وأشار إلى أنه بالرغم من المخالفات  العمليات المدخلة والمنفذة
أشار إلى أن اللجنة  كذلكموكله بتعويض عادل،   يعوَّضولم  التي ارتكبها المدعى عليه، لم يشتمل القرار على عقوبات في حقه،

(، وأن عدم تقديمه )ب(و )أ(لم تناقش ما قدمه من مستندات تثبت استيفاء المدعى عليه لقيمة الصفقتين )أسهم شركة 
لمقدمة من قبل للمستند الذي يبين قيمة الرصيد بعد طلب الأسهم ل يعني عدم استيفاء القيمة، وطعن بتزوير المستندات ا

المدعى عليه، وتساءل عن عدم أخذ اللجنة بالإقرار الصادر من المدعى عليه في استيفاء القيمة لوجود مستندات تعارض ذلك، 
مع أنها أخذت بإقراره في وجود حجز على المبلغ، وأضاف أن هناك قرائن تؤيد هذا الإقرار منها أن المدعى عليه لم يبين سبب 

، وسكوته طوال هذا المدة، وعدم تحريكه لدعوى ضد موكله، وكذلك عرضه لتسوية رفضها الوقت اطأ كل هذالوقوع في هذا الخ
أنه على فرض صحة وصف اللجنة لما حدث فإن المدعى  وأضافمن محفظته بعد هذا الرفض،  موكله، وإيقاف السحب النقدي

ولم يطالب به صاحبه،  أخذ مالا يظنه له "مخموماا "اا بل ظالم دة سنتين وتسعة أشهر، وأن موكله ل يعد  معليه فرط في حقه 
وطالب احتياطياا بالفرق بين قيمة الأسهم، وقيمة البيع، وتعويض موكله بمبلغ مماثل لقيمة المبلغ المحجوز في كلتا الصفقتين، 

عليه للوائح وقواعد السوق، وما لحق والحكم بتغطية المبلغ المكشوف، وإلغاء إيقاف السحب النقدي، استناداا إلى مخالفة المدعى 
 موكله من أضرار نتيجة ذلك5

، تقدم بمذكرة استئناف، يطالب فيها بنقض القرار الصادر من لجنة الفصل ى عليه نسخةا من قرار لجنة الفصلوبعد تسلم المدع
، ودفع بعدم صحة معيار ى عليه555المدعالدعوى مقامة ضد، مع أن 555ناداا إلى أن القرار صدر ضد شركةفي هذه الدعوى، است

، ورأى أن المدعي ملزم برد قيمة )ب(و )أ(اللجنة في تحديدها للمبلغ الذي يلزم المدعي إعادته نتيجة بيعه لأسهم شركة 
إضافة إلى استفادته من ضرر، الصفقتين بذات المبلغ الذي تم به شراء الصفقتين؛ لأن المدعي تصرف بما ل يملك، ولم يقع عليه 

( 86/880,066قدره )ا المبلغ، وطالب بتعديل المبلغ الذي يلزم المدعي إعادته إلى المدعى عليه نتيجة لذلك، ليصبح هذ
أن اللجنة ألزمت الشركة بتغطية مديونية انكشاف الحساب والتعويض عنه مع أن المدعي لم يطلبه، وأن في ذلك ريالا، وذكر 

وعدم حكم القاضي بعمله وتجاوز ناظر النزاع ما يطلبه الخصوم إلى  مبدأ العدالة يوه  فصل الخصوماتمخالفة للمبادئ المقررة في
 أو ما يزيد عليه5 هغير 

 الأسباب
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طلاع لجنة الستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار محل الستئناف، وأسباب العتراض عليه، ابعد 
وحيث انتهى قرار  5المحدد نظاماا، فقد رأت اللجنة نظر الدعوى من الناحية الموضوعيةوحيث إن الستئنافين قدما خلال الأجل 

لجنة الفصل المستأنف ضده إلى أن المدعى عليه مسؤول عن تصرفه الخاطئ بالتأخر في تخصيص الأسهم لحساب المدعي, 
( سهم في شركة 000ب المدعي شراء )م طل82/6/8006ثبت لديها أنه بتاريخ  إذ ؛وحرمانه من قيمة صفقة لم يتم تنفيذها

وكانت صلاحية  ،( ريالا للسهم0/60بسعر ) )ب(( سهم في شركة 8000( ريالا للسهم, وشراء )80/822بسعر ) )أ(
ولم يتم التخصيص في محفظة  ونفُذتا( ريالا يمثل قيمة الصفقتين, 80/8805090الأمر ليوم واحد, وذلك بمبلغ إجمالي قدره )

( سهم في 8000م طلب المدعي شراء )2/7/8006م دون استيفاء ثمنهما، وفي تاريخ 80/7/8006بتاريخ المدعي إل 
ذ الأمر لنتهاء صلاحية الأمر، وفي تاريخ ( ريالا وكانت صلاحية الأمر ليوم واحد, ولم ينفَّ 0/860بسعر ) )ج(شركة 

ذ الأمر لنتهاء صلاحية الأمر، ولم ينفَّ  ،ريالا  (0/70بسعر ) )د(( سهم في شركة 700م طلب المدعي شراء )88/7/8006
من قيمة  اا ( ريالا, يمثل جزء8875200الحجز عن مبلغ قدره ) -بموجب إقرار المدعى عليه -فع م رُ 6/2/8006وفي تاريخ 

 )أ(شركة المدعي أسهم  باعم 80/2/8006ذا، وفي تاريخ م ولم تنفَّ 88/7/8006-2الصفقتين اللتين طلبهما المدعي بتاريخ 
( ريالا بعد خصم العمولة، وفي ذات 20/285678بقيمة إجمالية قدرها )و ( ريالا للسهم 0/860( سهم بسعر )000) البالغة

الية قدرها بقيمة إجمو ( ريالا للسهم 0/09( سهم بسعر )8000) البالغة )ب(المدعي أسهم شركة  باعالتاريخ 
المدعى عليه حساب المدعي بالسالب بمبلغ قدره  كشفم  80/0/8009وفي تاريخ  ( ريالا،00/8825227)
استندت اللجنة إلى المادة الخامسة عشرة من لئحة سلوكيات السوق ونصها "يجب على  كذلك( ريالا،  86/8805066)

على أمر من عميل أن يتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير،   الشخص المرخص له عند تنفيذه صفقة بناءا 
على تقديره واختياره أن يتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قرر  كما يجب عليه في حالة التنفيذ بناءا 

الشخص المرخص له تنفيذ الصفقة لحسابه"، وما جاء في الفقرة الخامسة من الأنظمة العامة من قواعد التداول من أنه "يعتبر 
 عمليات التداول هو نفس تاريخ ووقت التنفيذ في النظام"، وما تنص عليه القاعدة الخامسة تاريخ ووقت نقل ملكية النتفاع في

يجب على الوسيط أل يمارس عملا غير مفوض أو غير ملائم في حسابات أنه "من من قواعد السلوك الملحقة بقواعد التداول 
لتداول من أن مسؤولية العضو تبدأ "تجاه عملائه المشترين العملاء 555"، وكذلك ما تنص عليه القاعدة الثانية عشرة من قواعد ا

والبائعين من لحظة إدخال الأوامر في النظام وحتى استكمال إجراءات تسويتها، إضافة إلى ما قد يترتب عليها من التزامات تجاه 
ص على أن "العضو الذي يفتح ن من قواعد التداول التي تنيالغير بما يكفل حقوق جميع الأطراف"، والقاعدة الحادية والعشر 

عن كافة  الحساب مسؤول عن كافة عمليات المقاصة والإدارة النقدية لحساب العميل5 يكون العضو الذي أنشأ الأمر مسؤولا 
 عمليات المقاصة والإدارة النقدية لحساب السوق"5

لأوراق المالية، وهو مقيد في تصرفاته بقواعد العمل في سوق ا في وسيطاا مرخصاا له وترى لجنة الستئناف أن المدعى عليه يعد  
هـ، وما صدر عن هيئة السوق 86/0/8080( وتاريخ 98من قرار مجلس الوزراء رقم ) (سادساا )التداول السارية بموجب البند 

باب قرارها، لذلك فإنها المالية من لوائح وفقاا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، ولنظام السوق المالية، مما أشارت إليه اللجنة في اس
 الرجوع عليه بالتعويض المناسب5 في الحق لمدعي اترى أن المدعى عليه أخل بالتزاماته المقررة نظاماا، مما يوجب مسؤوليته ويعطي 
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إلزام العميل بالصفقة الأولى مع تعويضه عن التأخر في تخصيصها وإلزام الوسيط "وحيث استقر رأي لجنة الستئناف على 
( من قواعد التداول التي تقضي بأنه "حالما تتم المطابقة ل 886، وحيث تبين للجنة الستئناف من نص المادة )"قة الثانيةبالصف

يمكن إلغاؤها ويكون هذا بسبب نقل ملكية السهم فور تنفيذ عملية التداول، فإذا وقع خطأ، يكون العضو الذي ارتكب الخطأ 
جدت نتيجة خطأ الوسيط، فإنه يتحمل مسؤولية تصحيحها بما صفقة الأولى هي التي وُ أن ال -مسؤولا عن تصحيح المشكلة"

نتج عنها من كسب له أو خسارة عليه، بشرط أل يتعدى العميل عليها، فإن تعدى عليها ضمن قيمة بيعها، ما لم يصطلحا أو 
فذت بطلب، وتوافر تبين للجنة الستئناف أن الصفقة الثانية نُ  كذلكيتفقا على أن تكون الصفقة الأولى هي التي تخص العميل،  

ن الثابت من وقائع هذه القضية إومن ثم فلا يوجد أي مخالفة نظامية في شأنها، وحيث  ،مقابل مالي لها، وفي الوقت المحدد نظاماا 
 )أ(يص أسهم الصفقة الأولى )شركة ن المدعى عليه عندما تأخر في تخصإأسهم الصفقة الولى تخلصاا، وحيث  باعأن المدعي 

لمدعي اإلى كشف حسابه لحقاا، مما يعطي  ذلك (، ساهم في قيام المدعي بشراء أسهم أخرى بذات الرصيد، وأدى)ب(وشركة 
ن تأخر المدعى عليه في تخصيص الصفقة الأولى عن الوقت المناسب مع ترك القيمة ظاهرة في لأ ؛الحق في رد صفقة الشراء الأولى

أدى الى قيامه بشراء الصفقة الثانية، مما يكون معه المدعى عليه قد  لديهساب المدعي دون حجزها ساهم في وجود رصيد ح
 ولى5لأعه مسؤولية تصحيح الصفقة اارتكب خطأ من شأنه أن يتحمل م

أن يدفع للمدعي مبلغاا دعى عليه )أولا( إلى إلزام الم ( من البند8وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة رقم )
ن هللة، تعويضاا عن كشف حسابه بالسالب، و ئة واثنان وعشرون ريالا وثمانم ( اثنا عشر ألفا وست20/885688قدره )

يعطي  مما ( ريالا،29/82قدره ) اا ع مبلغ( ريالا، واستقط86/8805066بلغ )استناداا إلى أن المدعى عليه كشف الحساب بم
وقيمة بيع  يمثل الفرق بين مبلغ الكشف) ( ريالت98/805206السالب بمبلغ )التعويض عن كشف حسابه بفي ق الحلمدعي ا

، وحيث إن التأخر في تخصيص أسهم الصفقة الأولى أدى (( ريالا 00/8085009الصفقتين اللتين لم يُستقطع ثمنهما وقدره )
الثانية، ومن ثم تضرره من ذلك بعدم استثماره لأمواله في  إلى كشف حساب المدعي بعد ظهور نتيجة شراء أسهم الصفقة

لعلمه أن المدعى عليه سيقوم بتغطية كشف حسابه الناتج عن خطأ  ؛السوق نتيجة عدم قدرته على النتقال من سهم إلى آخر
ه عن خسارته، ن المدعي قد طالب بتعويضإالمدعى عليه بتنفيذ صفقة ل تلزمه، وذلك بقدر كشف الحساب الحاصل، وحيث 

وموجباا للتعويض، ويقاس على الحالت التي يتم فيها تغطية كشف الحساب من  وثابتاا  ضرراا حقيقياا  ن هذا الأمر يعد  إوحيث 
أن التعويض في هذه الحالة فيه رفع للضرر  علاوة علىالسيولة المتوافرة في حساب العميل سواءا من إيداعاته أو من بيعه لأسهمه، 

عدة الفقهية الكلية التي تقضي بأن الضرر يزال، وذلك بحسب مؤشر سوق الأوراق المالية ارتفاعاا وانخفاضاا، لذلك فإن وفقاا للقا
الحالت؛ وذلك باحتساب نسبة لجنة الستئناف ترى تعويض المدعي عن كشف حسابه بالنظر إلى حال السوق في مثل هذه 

 كُشفخلال فترة الكشف منسوباا إلى أدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الذي  ير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم التغ
 في مبلغ الصفقة التي نتج عنها كشف الحساب، بما ل يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات حسابه، وضرب نسبة التغيرفيه 

 لمدعي5المحفظة خلال فترة كشف الحساب، باعتبار ذلك هو التعويض الجابر للضرر الواقع على ا
 )ب(و )أ(سهم  شركتي أ( ريالا وأن المدعى عليه تخلص من 86/8805066بمبلغ قدره ) شف حسابهن المدعي كُ إوحيث 

ن لجنة الستئناف ترى أن كشف المدعى عليه لحساب المدعي بمقدار مبلغ بيع إ( ريالا، ف00/8085009ببيعها بمبلغ قدره )
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هذا المبلغ من  علىسهم الشركتين، وأما ما زاد أوذلك لستيفائه قيمة  ؛مستحقاا  كشفاا   يعد   )ب(و )أ(سهم شركتي لأالمدعي 
ن قيمة موجودات محفظة المدعي خلال فترة  إ( ريالت فلا يعد كشفاا مستحقاا، وحيث 98/805206قيمة الكشف البالغ )

 5لجنة الفصل من تعويض بهذا الشأن كشف الحساب قد بلغت أكثر من ذلك المبلغ، فإن لجنة الستئناف تؤيد ما انتهت إليه
لغاا أن يدفع للمدعي مب)أولا( إلى إلزام المدعى عليه  ( من البند8وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة رقم )

لمنفذة، ئة وريال وثلاث وخمسون هللة، تعويضاا عن حرمانه من استثمار مبلغ الصفقة غير امني ( ألفان وثما00/85208قدره )
( ريالا، والذي لم يستطع التصرف به 8865900استناداا إلى أن المدعي طلب تعويضه عن المبلغ المحجوز في محفظته وقدره )

م ريالا بقيمة إجمالية قدرها 2/7/8006في تاريخ  )ج(( سهم في شركة 8000) لـوالذي يمثل قيمة طلبي الشراء غير المنفذين 
( ريالا, وحيث 085000م بقيمة إجمالية قدرها )88/7/8006في تاريخ  )د(سهم في شركة  (700)و( ريالا, 8605000)

م, وحيث إن المدعي 6/2/8006( ريالا، وقد تم رفعه بتاريخ 8875200إن المدعى عليه أقر بوجود حجز على مبلغ قدره )
إليها، وقد أثبتت هذه  ها شراء تلك الأسهم المشارقدم مستندات لمحفظته الستثمارية لتواريخ متفرقة، خلال الفترة التي طلب في

عن مبلغ كل صفقة من تاريخ طلبها , فإن المدعي يستحق التعويض ( ريالا 8865900وجود حجز لمبلغ قدره )الكشوفات 
 وذلك لحرمان المدعي من استثمار مبلغ كل صفقة، بحيث يكون التعويض بالنظر ؛م6/2/8006حتى تاريخ رفع الحجز بتاريخ 

لى تاريخ إلى مقدار التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة من تاريخ حجز مبلغ كل صفقة غير منفذة إ
وأدنى نقطة بلغها المؤشر في  اليوم الذي حجزت فيه المبالغ، وضرب نسبة التغير في مبلغ الصفقة  م6/2/8006رفع الحجز في 

 5المحجوز, والناتج هو مبلغ التعويض
غير المنفذة في يوم طلب المدعي لهما   )د(و )ج(قيام المدعى عليه بحجز مبلغ صفقتي شركة وحيث اتضح للجنة الستئناف أن  

ل أنه كان على المدعى عليه  رفع الحجز عن مبلغ كل صفقة في نهاية يوم تداول طلب المدعي لها، وإعادة إحجزا مستحقاا،  يعد  
وذلك  ؛ترى معه لجنة الستئناف استحقاق المدعي  للتعويض عن عدم استثمار المبلغ المحتجزمبلغها لحساب المدعي، مما 

حتى تاريخ  اليوم التالي لحجز مبلغ كل صفقة باحتساب مقدار التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة من
جز مبلغ كل صفقة، وضرب نسبة شر في اليوم  التالي لحإلى أدنى نقطة بلغها المؤ  م، منسوباا 6/2/8006رفع الحجز بتاريخ 

كانت   )ج(ير في المبلغ المحتجز، وحيث إنَّ أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فترة حجز مبلغ أسهم شركة التغ
بلغ م، وكانت أدنى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم في اليوم التالي لحجز الم9/7/8006وذلك في يوم  ( نقطة80،872،76)

(، وبضرب هذه النسبة في المبلغ 0،80 )ونسبة التغير ،(099،76( نقطة، فيكون الفرق بين النقطتين )88،779هي )
ن يوعشر  اا  ريالا وسبعينوسبع ةوسبع ةئلف ريال ومآ( خمسة 87/0،877( ريالا، يكون الناتج ) 8605000المحجوز وهو )

 5ةهلل
( نقطة وذلك 88،089،70كانت )  )د(لأسهم خلال فترة حجز مبلغ  اسهم شركة وحيث إنَّ أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق ا

( نقطة، 88،688,08م، وكانت أدنى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم في اليوم التالي لحجز المبلغ هي )88/7/8006في يوم 
 ( ريالا 08،000لمحجوز وهو )(، وبضرب هذه النسبة في المبلغ ا6،0ير )ونسبة التغ ،(697،00فيكون الفرق بين النقطتين )

لى مبلغ تعويض المدعي إ، وبإضافة هذا المبلغ ة هللينوتسع اا وثلاث  ريالا ينوثمان ةلف وستآ( ثلاثة 90/0،026) يكون الناتج
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، يكون مجموع مبلغ التعويض المستحق للمدعي عن عدم استثماره لقيمة صفقتي شركة )ج(سهم شركة أعن حجز مبلغ صفقه 
 5ةوعشرون هلل وستون ريالا  ةربعأئتان و لف ومآ( ثمانية 80/2،860مبلغاا قدره ) )د(و )ج(

ع للمدعي مبلغاا أن يدف)أولا( إلى إلزام المدعى عليه  ( من البند0وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة رقم )
لة الصفقة التي تخلص منها )صفقة الشراء الولى(، ئة وتسعون ريالا وست وستون هللة، تعويضاا عن عمو ( م66/890قدره )

التي قررت لجنة الستئناف -صفقة وحيث إن هذا المبلغ يمثل قيمة عموله الصفقة التي استقطعها المدعى عليه عند بيع المدعي لل
دعى عليه لهذه ستقطاع الممما ترى معه لجنة الستئناف أن ا، -أنها ل تلزم المدعي، وإنما تلزم المدعى عليه وداخله في ضمانه

 5العمولة مستحق
أن يدفع للمدعي مبلغاا )أولا( إلى إلزام المدعى عليه  ( من البند0وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقرة رقم )

نة الستئناف ترى ن لجإثل إعادة للمبالغ المستقطعة من حسابه، فيم( ثمانية وعشرون ريالا وتسع وثمانون هللة، 29/82قدره )
وذلك باحتساب مقدار التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر  ؛استحقاق المدعي لهذا المبلغ مع تعويضه عن حرمانه من استثماره

إلى  م، منسوباا 88/88/8080سوق الأسهم خلال الفترة من يوم استقطاع المبلغ حتى تاريخ النطق بقرار لجنة الفصل في تاريخ 
المؤشر في يوم استقطاع المبلغ، وضرب نسبة التغير في المبلغ المستقطع، وحيث إنَّ أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق أدنى نقطة بلغها 

م، وكانت أدنى نقطة بلغها مؤشر 0/0/8080( نقطة وذلك في  يوم 6،909،00الأسهم خلال فترة استقطاع المبلغ  كانت )
 ونسبة التغير ،(08،8،000قطة، فيكون الفرق بين النقطتين )( ن0،000,28سوق الأسهم  في يوم استقطاع المبلغ هي )

 تين( خمسة عشر ريالا واثن08/80، يكون الناتج )( ريالا 29/82(، وبضرب هذه النسبة في المبلغ  المستقطع وهو )00،08)
 ة5، وهو التعويض الذي يستحقه المدعي عن حرمانه من استثمار هذا المبلغ خلال هذه الفتر ة هللينوثلاث

ظة المدعي وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده في البند )ثانياا( إلى إلزام المدعى عليه بتغطية المديونية المكشوفة بها محف
ئة وستة وستون ريالا وست وعشرون هللة، فإن لجنة م ئتان وخمسة وعشرون ألفاا وثلاث( م86/880،066وقدرها )

 نة الفصل من نتيجة بهذا الشأن5لجالستئناف تؤيد ما انتهت إليه 
أن يدفع للمدعى عليه مبلغاا قدره لبند )ثالثاا( إلى إلزام المدعي وحيث انتهى قرار لجنه الفصل المستأنف ضده في ا

، فإن لجنة الستئناف تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل )ب(و )أ(( ريالا، يمثل قيمة بيع المدعي لْسهم شركة 00/808،009)
 زعات الأوراق المالية من نتيجة بهذا الشأن5في منا

 فلهذه الأسباب
 قررت لجنة الستئناف الآتي :

من قرار لجنة الفصل  بند  ) ثانياا ( والبند )ثالثاا(( من البند )أولا(  وال0(  والفقرة )8أولا: تأييد ما انتهت إليه الفقرة رقم )
 هـ8008لعام 8/8080/ل/د280رقم

من قرار لجنة الفصل نفسه ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعي عن  ( من البند )أولا(8ليه الفقرة )انتهت إثانياا: تعديل ما 
 ةوعشرون هلل وستون ريالا  ةربعأئتان و لف ومآ( ثمانية 80/2،860مبلغاا قدره ) نفذة المغير حرمانه من استثمار مبلغ الصفقة 
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 )أولا( من القرار نفسه5 ( من البند0ثالثاا: إلغاء الفقرة رقم )
تعويضاا  له عن ان وثلاثون هلله، ت( خمسة عشر ريالا واثن08/80)مبلغاا قدره  دفع  للمدعييأن رابعاا: إلزام المدعى عليه 

 حرمانه من استثمار المبلغ المستقطع من حسابه5
 
 
 
 


